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بسم الله الرحمن الرحیم

كلمة شكر

رب العالمین نحمده ، ونستعینھ ، ونستغفره ، ونصلي ونسلم على الحمد 
فأدى لم الذي بین كتاب الله أوضح بیانرسول الإسلام محمد صلى الله علیھ وس

:اء، كما نصلي على ألھ وصحبھ وبعدالرسالة أحسن ما یكون الأد
، كما أشكره على ي القدیر على نعمھ التي لا  تحصىأشكر الله العلاأولاً وأخیرً 
.، فھو ولي التوفیق وصاحب الفضلرسالةتلك العداد توفیقي في إ

علیھ توكلتُ وإلیھ أنُیبُ "  ".وما توفیقي إلا با
ومن یشكر فإنما یشكر لنفسھ ومن (قال تعالى  ولقد أتینا لقمان الحكمة أن اشكر 

) الله غني حمیدكفر فإن 
صدق الله العظیم

١٢الآیة : سورة لقمان 
سیادة الأستاذ الفاضل للعالم كما أشكر الله على توفیقي في أن أكون تلمیذاً 

الشاعر أستاذ القانون العام بكلیة الحقوق جامعة عین طھ مزي رمحمد /الدكتور
ورئیس جامعة الزقازیق،الأسبقجامعة عین شمس بوعمید كلیة الحقوق ،شمس

الذي كم أقتطع من وقتھ وجھده والذي شرفني بقبول إشرافھ على الرسالة،الأسبق، 
یألو الذي لم وإعداد تلك الرسالة،في سبیل وضع أقدامي على الطریق القویم في 

.النصح لي للوصول بھذا البحث إلى مدارج الأبحاث العلمیةجھدًا في إسداء
كما یثیبھ عن ھذا الجھد وعن ذلك العلم خیر الجزاء،القدیر أنالعليأدعو الله 

سدلاً ، معلیھ نعمھفي بدنھ، مسبغاً اً في عمره محفوظاً بحفظھ معافباركیأدعوه أن 
.نعم النصیروعلیھ ستره،إنھ نعم المولى 

أستاذ محمد أنس قاسم جعفر/كتورالدالفاضل لأستاذلوالشكر موصول
على ،ومحافظ بني سویف الأسبقبني سویفالقانون العام بكلیة الحقوق جامعة

فلسیادتھ ،على الرسالةالحكم والمناقشةتفضلھ بالموافقة على الاشتراك في لجنة 
.شكر، وجزاه الله تعالى خیر الجزاء ومتعھ بالصحة والعافیةكل ال

أستاذ أمینحسین محمد سعید /كتورلداالفاضلوالشكر موصول للأستاذ
بالاشتراك لنابتشریفھجامعة عین شمس بكلیة الحقوق م القانون العام سرئیس قو

.الجزاء ومتعھ بالصحة والعافیةوجزاه الله تعالى خیر ،الرسالةعضوًا في ھذه



دھما  ولا جھ ذان ل دان الل رار بفضل الوال ى إلا الإق ى ل ام لا ینبغ ذا المق ى ھ وف

ا  ذي طالم ذا المحراب ال ي ھ یادتكم ف دى س ودفعھما لي ما تیسر لي الوقوف بین ای

ر  ى خی الى عن ولى تع ا الم ھ ، فجزاھم وف فی ي الوق ل ف دانى الأم ى وح ت نفس تاق

.الجزاء وبارك فى عمرھما 

ي  ى زوجت قاء وإل وتي الأش ى إخ ان إل كر والعرف ات الش مى آی دم بأس ا أتق كم

زة وأولادي اربيالعزی ذا وأق نوات ھ لال س ي خ ر ف د وفی ن جھ ذلوه م ا ب ك لم وذل

.البحث حتى أتمھ الله علي

أخیرًا ولیس آخرًا أقدم أسمى آیات الشكر والتقدیر لكل من قدم نصحًا أوعلمًا 
.نافعًا في ھذا البحث



بسم الله الرحمن الرحیم

)ھَذَا بیَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَھُدًى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقیِنَ (

صدق الله العظیم

)١٣٨الأیة ، ل عمرانآسورة (

)وَلاَ یأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلاَِّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِیرًا(وقال تعالى

صدق الله العظیم

)٣٣الفرقان ، الأیة سورة (



ھداءالإ

إلىوأطلب لھما الرحمةإلیھما،إلى من أمر الله تعالى بأن أحسن
والديََ◌َ◌َ◌◌ّ 

ما  وغفر لھماعمرھبارك في الله تعالى وماشفاھ

شقاءالأوإلى إخوتي 

أولاديووزوجتي

قاربيوأ

راجیاً من الله المثوبة والرضاأھدي ھذه الرسالة
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بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة

:موضوع البحث-١
رب العالمین نحمده ، ونصلي ونسلم ، ونستغفره، ونستعینھالحمد 

الذي بین كتاب الله أوضح صلى الله علیھ وسلممحمدالإسلامعلى رسول 
لھ وصحبھ آ، كما نصلي على الأداءفأدى الرسالة أحسن ما یكون ،بیان
:وبعد

اعتباره بأساسيإن موضوع تفسیر النصوص القانونیة موضوع
من ، فالتفسیر ینقل النصوص القانونیةلتطبیق تلك النصوصاأساسیً اشرطً 

لقاضي تفسیر النص القانوني ایجب على ف،عالم السكون إلى عالم الحركة
تطبیقھ حتى یدرك المراد بھ حتى یستطیع تطبیقھ على ما یعرض علیھ قبل

.من منازعات
لرقابةلالوطن الأمالأمریكیةالولایات المتحدة أنفيوما من شك 

الرقابة على -وقد بدأت،ومن ثم تفسیرھاعلى دستوریة القوانینالقضائیة
قضیة ماربري ضد مادیسون عام فيبقضاء المحكمة -دستوریة القوانین

والتي -القضیةتلكن كانت ھناك إرھاصات لتلك الرقابة قبل وإ-١٨٠٣
المحكمة العلیا وحق،الدستورتفسیر ئتعد أولى القضایا التي أرست مباد

.خلال نظر منازعات عدم الدستوریةفیھ منالأمریكیة
لموضوع تفسیر النصوص القانونیة اختیارناولذا سیكون ھذا ھو سبب 

قضاء المحكمة الدستوریة العلیا المصریة مقارنة بالمحكمة العلیا في
.الأمریكیة

وحري بالذكر أن تفسیر النصوص القانونیة ینقسم إلى نوعین من 
:ماالتفسیر وھ

التفسیر المرتبط بالدعوى الدستوریة، وھو أن تتولى المحكمة تفسیر -١
.ة المعروضة علیھاالمنازعفيیتسنى لھا الفصل كيالقانونينصال

، ویعني أن تتصدى المحكمة لتفسیر نص قائم بذاتھ دون التفسیر المبتدأ-٢
.بمنازعة قائمة أمامھاالك مرتبطأن یكون ذ

نواع بالنوع الثاني من أالأمریكیةلیا المحكمة العاختصاصلعدم اونظرً 
وإنما تختص بالنوع -الملزمأوالمبتدأالتفسیر-لنصوص القانونیةتفسیر ا

وھو التفسیر المرتبط بالدعوى الدستوریة، أي تتولى تفسیر ھمنالأول
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، لذا سوف نقصر نطاق المقارنة بمناسبة فحص دستوریتھالنص القانوني
القضاء بشأن تفسیر النصوص القانونیة بین القضاء الدستوري المصري و

التفسیر المرتبط بالدعوى -ھذا النوع من التفسیرعلىالأمریكي
سم بالطابع العملي من ، ویتناحیةمناشیوعً الأكثرھو ھلأن-الدستوریة 

، وأنھ یكّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌َ◌ون السیاسة القضائیة من ناحیة أخرى
.الناحیة الدستوریة

یتجاوز اإنشائیً افالمحكمة الدستوریة العلیا المصریة تمارس دورً 
ىالتأثیر العملي علىستور لیصل إلحدود التطبیق الحرفي لنصوص الد

وأن .... كثیر من أمور الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للمجتمع
ھذا الدور الإنشائي یتحقق من قیام المحكمة بتفسیر نصوص الدستور 

التفسیر لا ن ھذاأو،التي یطرح علیھا أمر دستوریتھاوالقواعد واللوائح
ا عن الرؤیة للمحكمة في كثیر من القضایا السیاسیة یمكن أن ینفصل تمامً 

.)١(والاجتماعیة التي تتناولھا في أحكامھا 
التفسیر المباشر أو -التفسیرأنواعلأھمیة النوع الثاني مناونظرً 

تفسیر المرتبط ، ولارتباطھ بالمصرفيالحیاة القانونیة في-لزمالم
.من أنواع التفسیر، لذا لابد من إطلالة على ھذا النوعبالدعوى الدستوریة

:البحثأھمیة -٢
مما لا شك فیھ أن التفسیر والتأویل القضائي للنصوص الدستوریة 

المستقلة، إذ إن بعض الأبحاثوالقانونیة ما زال بحاجة لمزید من 
نظریة الدراسات تناولت ھذا الموضوع من زاویة تبیان المعنى في ال

مثلة ح الباب لمزید من التعمق بضرب الأخر فتالعامة للتفسیر، وبعضھا الأ
على كأمثلة تدلیلیةالأحكامالقضائیة دون محاولة لتحلیل تلك الأحكاممن 

یل النص، ثم تتناول ھذا المنھج بناء منھجي معین تتبناه المحكمة في تأو
.من منظور نقدي

ھتمامات الأساسیة لرجال د تفسیر النصوص القانونیة أحد الأیعو
ساحات المحاكم حول تفسیر حیث یدور الجدل في،القانون والقضاء

دور المحكمة الدستوریة العلیا في النظامین السیاسي والقانوني :المجدأبوأحمد كمال .د)١(
السنة ،العدد الأول،مجلة تصدرھا المحكمة الدستوریة العلیا،الدستوریةةمجل،في مصر

.وما بعدھا٦ص،٢٠٠٣ینایر ،ىالأول
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القضاة أن یصدروا أحكامھم لصالح التفسیر ویتعین على،النصوص
عامة یعد جانباً أساسیاً من الممارسة الصحیح، لذلك فإن تفسیر القانون 

حیث یعد التفسیر القانوني عملیة رسمیة، أي تفسیر رسمي ،القانونیة
.)١(للنص یقدمھ القضاة عندما ینظرون في القضایا

تطبیق فيإن موضوع تفسیر النصوص القانونیة لھ أھمیة كبرى 
، ومرجع أیة قاعدة قانونیةفالتفسیر ضرورة محتمة قبل تطبیق، القانون

، فلا یمكن أن یكون ھناك د صلة بین تفسیر القانون وتطبیقھوجوذلك 
في تطبیق اجوھریً افالتفسیر یعد عنصرً ،دون تفسیرھاتطبیق للنصوص 

ئع یستطیع أن یطبق النص القانوني على وقافالقاضي لاالنص القانوني،
القاعدة القانونیة تصاغ بطریقة ، لأن الدعوى دون أن یحدد معنى النص

الة التجرید إلى وإعمال ھذا یتطلب الانتقال بھا من ح،عامة ومجردة
من عالم السكون إلى عالم ، وبالتفسیر ینقل النص القانوني الحالة الواقعیة

.الحركة
، فھي تصاغ عادة فراغفيفالنصوص القانونیة لا یمكن أن ینظر إلیھا 

، ومن مھا وفى تحدیدھا وفى ثبوت مؤداھادرجة عموفيألفاظ تختلف في
وتعریفھا تحدید معنى القواعد القانونیةفيھنا تبرز أھمیة التفسیر

التي تنطوي علیھا ، فالتفسیر عملیة إیجابیة تھدف الالتزاماتومضمون 
وھي الاستدلال على الحكم القانوني من النص محل إلى تحقیق غایة عملیة

.التفسیر
تفسیر النصوص القانونیة تتولاه المحكمة الدستوریة العلیا إما بناء إن

في مدى دستوریة نصوص قانونیة على طلب أصلى أو بمناسبة فصلھا
مطعون علیھا، ذلك أن الرقابة على الشرعیة الدستوریة التي تباشرھا ھذه 

المطعون للنصوص القانونیة المحكمة وحدھا، تقتضیھا ابتداء أن تحدد
علیھا مضامینھا ومرامیھا قبل أن تقابلھا بأحكام الدستور، تحریاً لتطابقھا 

.معھا أو خروجھا علیھا
المحكمة الدستوریة العلیا في تفسیر نصوص الدستور سلطةإن 

، وفى ة على دستوریة القوانین واللوائحخطوة لازمة لممارسة الرقاب
العلیا لنصوص الدستور المحكمة الدستوریة ضوء التفسیر الذي تعطیھ

.Tony Honre:" About law An introduction", 1998:انظر(١)
الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة،مصطفى ریاض،/الدكتورترجمة
.١١٤ص ،١٩٩٨
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في مجال إعمال رقابتھا الدستوریة یتحقق إعمال التدرج بین القواعد 
فھذا التدرج في حقیقة الأمر من حیث المبدأ القانونیة في النظام القانوني،

، بل ھو ثمرة المحكمةلیس ھو الأساس للرقابة الدستوریة التي تمارسھا
مة الدستوریة لتعبر عن إرادة الذي تتولاه المحكتفسیر نصوص الدستور

السلطة المنشئة لھ في تحدید مدى المطابقة بین إرادة السلطة المنشئة لھ 
السلطة وإرادة السلطة في مقام تحدید مدى المطابقة بین إرادة ھذه

ومن ثم ھو الذي یحدد ،فتفسیر الدستور ھو الذي یعطیھ معناه،التشریعیة
.)١(نظام القانونيمضمونھ الذي یتربع بھ على قمة ال

فيتستھدف إبراز دور القاضي الدستوري ھذه الدراسةلھذا فإن 
وإیجاد الحلول اللازمة والملائمة لجمیع ،مجال تفسیر النصوص القانونیة

الكشف عن مضمون النصوصفيبممارسة سلطتھوذلك،المشاكل القائمة
مع المشاكل القائمة على أحكامھامة القانونیة وتحدید مدلولھا، ومواء

.رض الواقعأ

مشكلتین -)٢(اءعض الفقھبكما ذھب -نصوص القانونیة یثیروتفسیر ال
:أساسیتین

للتعبیر عنألفاظاأن ھناك فيتلخص ھي مشكلة فنیة ت:الأولىالمشكلة 
ن والعبارات وبیالألفاظین ھذه ومن اللازم أن یكون ھناك تطابق ب،أفكار

.یراد التعبیر عنھاالفكرة التي
، ترتبط بالنظر إلى أصل القانون ھي مشكلة مذھبیة:مشكلة الثانیةوال

.وتكوینھ
كثیر من فيتقترب المحكمة الدستوریة العلیاومما لاشك فیھ أن أحكام

مجال تفسیر النصوص فيالأمریكیةمن المحكمة العلیا اتجاھاتھا
، ومن ثم فإن فھم الاختصاص التفسیري المنوط بكلتا الجھتین القانونیة

انظرً ،إثراء الفكر القانونيفيوالموازنة والمقارنة بینھما سوف یساھم 

قضاء المحكمة الدستوریة فيالدستورينظرات حول التفسیر :سرورفتحيأحمد  .د)١(
ا على إنشاء القضاء عامً ٤٠بمناسبة مرور ) خاصعدد(العلیا ، مجلة الدستوریة، 

.٤،٣، ص٢٠٠٩، مارس ) ٢٠٠٩- ١٩٦٩(الدستوري
دراسة مقارنة بالفقھ ( تفسیر النصوص فى القانون الخاص : محمد صبري السعدي.د)٢(

أغسطس ١٨ھجریة الموافق ١٣٩٧رمضان٤، حقوق القاھرةرسالة دكتوراه،،)الإسلامي
.١، ص ١٩٧٧
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فيبینھما اختلافكثیر من النواحي مع وجود فيلوجود تقارب بینھما 
.الأخرىالأموربعض 

خطوة لازمة لممارسة الرقابة على دستوریة لكون التفسیراونظرً 
ت لنا أھمیة ھذا الموضوع مما دفعنا إلى ، فمن ھنا بدالقوانین واللوائح

جة ھذا الموضوع من جمیع نواحیھ سواءلوذلك لمعاداد ھذه الرسالةإع
.تحكم العملیة التفسیریة وحالاتھ وقنواتھوالمعاییر التي،وظیفتھ وطبیعتھ

:البحثمنھج -٣

الطریقة المقارنة وھي عبارة عن منھج -شاء اللهإن-سوف ننتھج 
المحكمة لأحكامبحث قضائي مقارن یعتمد على التحلیل القضائي المقارن 

المحكمة العلیا والتي -والقضاء الدستوري المصريالأمریكیةالعلیا 
یةالفقھراءلآامع تناول -١٩٧٩خلفتھا المحكمة الدستوریة العلیا سنة 

حتى یستبین للقارئ ما بین ،ھذا الموضوعفيةوالأمریكیةالمصری
.خلافالالنظامین من أوجھ الشبھ و 

:خطة البحث -٤
یتضمن كل باب عدة فصول ،رئیسیینبابینتضمنت خطة الدراسة

-:على النحو التاليفصل تمھیديبالإضافة إلىومباحث
:القضاء الدستوريفينشأة التفسیر :الفصل  التمھیدي
.بالدعوى الدستوریةةنشأة التفسیر المرتبط:المبحث الأول

.في مصرنشأة التفسیر المبتدأ للنصوص القانونیة:الثانيالمبحث 
.القانونیة للتفسیرالماھیة:الأولالباب 

:الھیئات المختصة بالتفسیر: تمھید
:لتفسیرمدلول ا:الفصل الأول

.مدلول التفسیر بوجھ عام:الأولبحثالم
).المعني العام(المعني اللغوي للتفسیر: الأولمطلبال
).المعني الخاص(المعني الاصطلاحي للتفسیر :الثانيمطلبال

.مدلول تفسیر النصوص القانونیة في القضاء الدستوري:لثالمطلب الثا
.وموضوعھالتفسیرمبررات : الثانيمبحثال

.مبررات التفسیر:المطلب الاول
.موضوع التفسیر: نيالثامطلب ال
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.تفسیر القوانین ذات الطبیعة الدستوریة: الأولفرعال
.تفسیر الدستور:أولا
.تفسیر القوانین المكملة للدستور:ثانیا

.تفسیر القوانین البرلمانیة: الثانىفرعال
.القوانین العادیةتفسیر : أولاً 
.تفسیر القوانین التي تمت الموافقة علیھا فى استفتاء شعبي: ثانیاً

.تفسیر المعاھدات:الثالثفرعال
.تفسیر قرارات رئیس الجمھوریة بقوانین:الرابعفرعال

.اللوائح التفویضیة: أولاً 
.لوائح الضرورة: ثانیا

.تفسیر اللوائح العادیة:الخامسفرعال
.لتفسیرالطبیعة القانونیة ل: الثانيفصلال

.للتفسیر الصادر من القاضي الدستوريالتكییف القانوني : الأولبحثالم
التكییف القانوني للقرار التفسیري الصادر من القضاء :الأولمطلبال

.الدستوري
.للتفسیر الصادر من القضاء الدستوريالتكییف القانوني :الثانيمطلبال

:حجیة التفسیر ونطاقھ: الثانيبحثالم
.حجیة التفسیر المرتبط بالدعوى الدستوریة ونطاقھ:أولاً 

.حجیة التفسیر الملزم أو المباشر ونطاقھ:ثانیاً 
القضاء واتجاھاتنونیة ایر النصوص القسالوسائل الفنیة لتف: الثانيالباب 

:شأنھافيالدستوري 
:وموقف القاضي الدستوري منھاالوسائل الداخلیة للتفسیر:الأولالفصل 

واتجاھات القاضي الدستوري في للتفسیراللفظیة الأدوات:الأولالمبحث 

.شأنھا

.العبارةدلالة :الأولالمطلب 
.الإشارةدلالة :الثانيالمطلب 
.النصدلالة :الثالثالمطلب 
.الاقتضاءدلالة :الرابعالمطلب 
واتجاھات القاضي الدستوري في للتفسیرالمنطقیة الأدوات:الثانيالمبحث 

.شأنھا
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.القیاس العادي:المطلب الأول
.القیاس من باب أولى :المطلب الثاني 
.مفھوم المخالفة:المطلب الثالث
.تنسیق النصوص : المطلب الرابع

:وموقف القاضي الدستوري منھاالوسائل الخارجیة للتفسیر:الثانيالفصل 

واتجاھات القاضي الدستوري بالنصالتفسیر المتصلة أدوات:المبحث الأول
.في شأنھا

.الحكمة التشریعیة من النص: المطلب الأول
.الأعمال التحضیریة:المطلب الثاني
.المصادر التاریخیة: المطلب الثالث
واتجاھات القاضي النصالتفسیر الخارجة عن أدوات:المبحث الثاني

.الدستوري في شأنھا
.الاعتبارات الاجتماعیة:الأولالمطلب 

.الاعتبارات العملیة:المطلب الثاني
.المبادئ الدستوریة في المواثیق والنظم الدیمقراطیة الدولیة: المطلب الثالث
أساسھا القواعد الدستوریة الفلسفة السیاسیة التي صدرت على:المطلب الرابع

.الدولةفي
.بواسطتھ الوثیقة الدستوریةسلوب الذي نشأت الإ:المطلب الخامس

اوفى ضوء ما سلف سوف نحاول عبر ھذه الرسالة أن نوضحھا تفصیلیً 

، وتوصیاتنتائجوسوف نعقب ذلك بخاتمة نحدد فیھا ما توصلنا إلیھ من 

.القدیر أن یوفقنا لما فیھ الخیرراجین من الله المولى العلي

حث أكون بھذا البوأدعو الله أن یحظى بحثي المتواضع بالقبول، : وأخیرًا

.المتواضع قد ساھمت بجھد المقل

ن والتي وإ-تلك الرسالة المتواضعة فيأسأل الله العلي القدیر أن یكون و

وحده بعدت عن الكمال لمشتغلین بفقھ القانون ما یفي بحاجة ا- ، فالكمال 

القائمین على أمر القضاء ، وبصفة خاصةالدستوريانون والق،بصفة عامة

.القدیر أن یوفقنا لما فیھ الخیرراجین من الله المولى العليمصرفيالدستوري
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التمھیديالفصل 

نشأة التفسیر في القضاء الدستوري

:وتقسیمتمھید

ي اإنشائیً إن القضاء الدستوري یمارس دورًا ق الحرف دود التطبی یتجاوز ح
ةل وص القانونی ىلنص ل إل ىلیص ي عل أثیر العمل اة الت ور الحی ن أم ر م كثی

ادیة للمج عتالاجتماعیة والسیاسیة والاقتص ق ،م ائي یتحق دور الإنش ذا ال وأن ھ
تور یر الدس توري بتفس اء الدس ام القض انون،من قی وائح، والق رح والل ي یط الت

توریتھاعلیھ ر دس ل تمامً،أم ن إن ینفص یر لا یمك ذا التفس ةا وأن ھ ن الرؤی ع
ي كث ة ف یة یللمحكم ایا السیاس ن القض يوالار م ا ف ي یتناولھ ة الت جتماعی

.)١(أحكامھ

ناسبة یمارسھا القضاء الدستوري بمیمكن أنالتيسیر التفوھناك نوعین من 
یر ،أمبتدً اما تفسیرً إ: تفسیر النصوص القانونیة  دى لتفس ة تتص أي أن المحكم

ذاتھاایكون مرتبطً أندون ص قائم بذاتھ ن ی،بمنازعة قائمة ب امرتبطًارً أو تفس
من تفسیر النصوص القانونیة الأساسیةولما كانت الغایة بالدعوى الدستوریة ،

ىبصفة  ول إل انونعامة ھي الوص م الق ق،حك ذا المنطل اس وھ ذا الأس ن ھ فم
اریخي سنقوم  ور الت توريلبمعالجة التط اء الدس ي القض یر ف ة لتفس ا للخط طبق
:التالیة

.لتفسیر المرتبط بالدعوى الدستوریةنشأة ا:المبحث الأول

.في مصرللنصوص القانونیةأالمبتدالتفسیرنشأة :الثانيالمبحث

دور المحكمة الدستوریة العلیا في النظامین السیاسي : احمد كمال أبو المجد/الدكتور)١(
.٧والقانوني في مصر، مرجع سابق، ص
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الأولمبحثال

بالدعوى الدستوریةطالتفسیر المرتبنشأة 

دبتفسیر النصوصمصرفيالدستوريإن اختصاص القضاء  د ق رر بع تق
ین ور مع ل تقر،تط ا قب تقلا أم ا مس ھ اختصاص ریحة وجعل وص ص ره بنص ی

تفإ،وتحدید المختص بھ وص كان یر النص ألة تفس اص ن مس ي اختص دخل ف ت
ا رة المح بة مباش ھ بمناس وم ب ھا تق اتھاكم نفس یةاختصاص ةالأساس ت رقاب تح

ى ة الأعل ر،المحكم ال مباش وص ح یر النص وم بتفس رة تق ت الأخی ةوكان
أنھ لم یكن ھناك مختص رسمي واحد قبل إنشاء المحكمة بمعنى،اختصاصاتھا

فتقرر لھا ھذا ١٩٦٩ا عام وظل الوضع ھكذا حتى أنشئت المحكمة العلی،العلیا
.الاختصاص صراحة

:القانونیةعدم وجود مختص رسمي واحد بتفسیر النصوص :الأولىالمرحلة 

ى ا إل اتإذا رجعن د إرھاص ر نج ي مص ة ف وانین النظامی أة  الق یرتفنش س
توریةحیث أنھا توقعت تفسیر الوثیقة ا،القانونیةصلنصوا ة،لدس ددت ھیئ وح

ی وم بالتفس ة تق ا نھائیً،رمعین ت رأیھ ةا وملزمًوجعل ة ا لكاف ي الدول لطات ف الس
.)(١بحیث لا یحق للھیئات القضائیة أن تقوم بمثل ھذا التفسیر

ي  ادرة ف واب الص س الن یة لمجل ة التأسیس نة ٧فلقد نصت اللائح ر س فبرای
ادة ١٨٨٢ ي الم ى٥١ف ھ عل ى(أن ض معن ة إذا غم ذه اللائح ن ھ د م أو بن

.)اد مجلس النواب مع مجلس النظارالتأسیسیة فیكون تفسیره باتح

ام من القان٥٢المادة كما نصت  ى١٨٨٣ون النظامي في أول مایو ع أن عل
ل( ي تأوی دث ف لاف یح ل خ ىك لاً معن لھ فص اط فص ذا ین ا ھ ام أمرن د أحك اح

ن قطعیً  اظرینا بلجنة مخصوصة تؤلف م ان ن نظ دھم ون أح دواوین یك ا مر ال
ة ھ الرئاس ة ول ورى،ناظر الحقانی س ش اء مجل ن أعض ین م ن أثن وانینوم ،الق

.)القاھرةفومن ثلاثة أعضاء من محكمة استئنا

یر ١٩١٣في أول یولیو في سنة لك ناط القانون النظامي الصادر ذوك التفس
ة ویةوعض،ووزیر أخر،بلجنة تتكون من وزیر العدل ولھ الرئاسة من الجمعی

مجموعة الوثائق التي أصدرھا معھد الدراسات العربیة العالیة والتي تحتوي علي ) (١
إسماعیل للأستاذ عبد الرحمن الرافعي وما بعدھا، عصر ٣٦٠دساتیر البلاد العربیة  ص
.وما بعدھا٢٠١ص،١٩٤٨الجزء الثاني، القاھرة، سنة 


